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یتناول هذا الموضوع الجدل الفقهي القائم بخصوص مبدأ التقاضي على درجتین مابین      
حد ضمانات المتهم في الحصول على محاكمة عادلة ألهذا المبدأ ومؤید له باعتباره  ارضمع

وحجج كل رأي في ذلك، كما یتناول بالدراسة والتحلیل الإجراءات التي أقرها المشرع بموجب 
المعدل والمتمم لقانون الإجراءات  2017مارس  27المؤرخ في  17/07: القانون رقم

تقاضي على درجتین والتي جاءت تجسیدا لما جاء به الدستور الجزائري الجزائیة والخاصة بال
یة، ستئنافالإومحكمة الجنایات  الإبتدائیةفي هذا المجال خاصة ما یتعلق بمحكمة الجنایات 

 .المرتبطة بهما والآثار المترتبة على ذلك ستئنافالإوأحكام المعارضة و 
، محكمة الإبتدائیة، محكمة الجنایات مبدأ التقاضي على درجتین: الكلمات المفتاحیة

  .، المحلفینستئنافالإیة، المعارضة، ستئنافالإالجنایات 
Abstract 
     This topic deals with the existing jurisprudential debate on the 
principle of litigation on two levels between opposing this principle 
and supporting it as one of the accused's guarantees of a fair trial and 
the arguments of every opinion. It also examines and analyzes the 
procedures approved by the legislator under Law No. 17/07 of 27 
Which was the embodiment of the provisions of the Algerian 
Constitution in this area, especially with regard to the Court of First 
Instance and the appellate Criminal Court, the provisions of the 
opposition and the appeal thereto, and the implications thereof But all 
of it. 

 29/11/2018تاریخ النشر –2018/ 22/09تاریخ القبول  –18/05/2018تاریخ الإرسال 
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  مقدمة
اء حقه في العقاب عن طریق ضقتالدعوى العمومیة وسیلة المجتمع لإ تعتبر     

النیابة العامة، حیث تقوم هذه الأخیرة بتحریكها أمام المحكمة المختصة حتى تصدر 
  .1ه الأخیرة حكمها فیها بالبراءة أو الإدانةهذ
بصفة عامة قد تكون معیبة أو تشوبها أخطاء  یر أن الأحكام الصادرة في الدعوىغ

أو غیر عادلة، ووفقا لمقتضیات حسن سیر العدالة الجنائیة لابد من إیجاد وسیلة 
  .لمراقبة صحة الأحكام أو شرعیتها

الخصوم الجنائیة فكرة المطالبة بالسماح بالطعن نطلاقا مما تقدم لقد برزت لأطراف وإ 
التي شابتها وهو ما  في الأحكام الصادرة في مواد الجنایات بغیة تصحیح الأخطاء

وفحص  في نظرومفاده أن للخصم الحق " بمبدأ التقاضي على درجتین"یطلق علیه 
  .2دعواه أمام محكمة ثانیة تكون أعلى من الأولى

ن حكم القاضي هو من قبیل ي إعتبارات تحقیق العدالة، لأذا المبدأ سنده فویجد ه
تراكمت خبرته وعلا شأنه إلا الأعمال البشریة فهو عرضة للأخطاء، فالقاضي مهما 

ل في بعض الأدلة أو ى ذلك إما للتضلیوقد یعز . طئ تارة ویصیب تارة أخرىأنه یخ
خطأ في تكییف لعدم الإحاطة بعناصر الدعوى أو لخطأ في تطبیق القانون أو ال

  .الوقائع
فإن إعمال مبدأ التقاضي على درجتین یتیح الفرصة بأن تطرح  ومن ثمَّ   

الدعوى من جدید على محكمة أخرى من أجل مراجعتها وتدارك ما شاب الحكم من 
  .أخطاء حتى یطمئن الناس  بأن الحكم عندما یصبح باتاً فقد أصبح عنوانا للحقیقة

والدور الذي یلعبه في حسن سیر العدالة الجنائیة فقد نصت ونظراً لأهمیة هذا المبدأ 
الدولیة والإقلیمیة لحقوق الإنسان على مبدأ التقاضي على درجتین، معتبرة  الإتفاقیات
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إیاه أحد الضمانات الأساسیة للمحاكمة العادلة وحق من حقوق الإنسان وحریاته 
لحقوق المدنیة والسیاسیة عهد الدولي لممن ال 14/05: فقد نصت المادة. الأساسیة
للقانون إلى محكمة أعلى كي  وفقاً . لكل شخص أدین بجریمة حق اللجوء"  :على أنه

 16: وكما نصت المادة". تعید النظر في قرار إدانته وفي العقاب الذي حكم به علیه
كل متهم بريء إلى أن تثبت إدانته بحكم " من المیثاق العربي لحقوق الإنسان بقولها 

  "في الطعن وفقاً للقانون أمام درجة قضائیة أعلى...حقه .....وفقا للقانون بات 
 تفاقیة الأوروبیة لحمایة حقوقمن البروتوكول السابع للإ 03/01: كما نصت المادة

حق كل شخص حكم علیه بالإدانة من قبل "  :نهالإنسان والحریات الأساسیة إلى أ
  ..."علىأن تنظر دعواه أمام محكمة أ....المحكمة 

وتعتبر طرق الطعن في الأحكام هي الوسائل الوحیدة التي من خلالها یتم      
فهي الأداة الفنیة التي أوجدها المشرع . تطبیق إعمال مبدأ التقاضي على درجتین

لمراجعة الأحكام، إذ بمقتضاها یتمكن الأطراف من إعادة عرض النزاع مرة ثانیة 
ما مدى نجاعة الأحكام : ن طرح الإشكالیة التالیةأمام محكمة أعلى درجة، ومنه یمك

التي أقرها المشرع للتقاضي على درجتین في مواد الجنایات للحصول على محاكمة 
  عادلة؟

الجدل  ىالأول النقطةتناول نقطتین، توللإجابة على هذه الإشكالیة قسم البحث إلى 
طرق الطعن  ةالثانی ةالنقطتناول وت. مة الجنایاتالفقهي حول الطعن في أحكام محك

  .  أحكام محكمة الجنایات في الجزائر كام الجنایات والنظام القانوني لإستئناففي أح
  الجدل الفقهي حول مبدأ التقاضي على درجتین :أولاً 

تفاق فقهاء القانون على أهمیة التقاضي على درجتین في الأحكام إ رغم     
ذلك حول طریقة تنظیم وممارسة هذا ختلفوا في بصفة عامة، غیر أنهم إ القضائیة

الحق الدستوري، فهناك من یضیق من نطاق الطعن في الأحكام من أجل تحقیق 
وضمان العدالة، وهناك من یوسع من نطاق الطعن في الأحكام من أجل تصحیح 

ة وعلى هذا وتدارك ما یشوب هذه الأحكام من أخطاء بغیة ضمان تحقیق العدال
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تجاهین مواد الجنایات یتنازع في شأنها إ حكام الصادرة فيالأ الأساس فإن إستئناف
  .هما

  الأحكام الجنائیة الاتجاه الرافض لإستئناف .1
الحجج الواقعیة والقانونیة لرفض أنصار هذا الاتجاه على مجموعة من  یعتمد     

  :وتتمثل فیما یلي 3أحكام محاكم الجنایات إستئناف
  الحجج الواقعیة  . أ
الأحكام الصادرة  على الجانب القائل بعدم إمكانیة إستئنافج هذه الحج تعتمد     

في مواد الجنایات، التي تتمثل في ضرورة عدم عرقلة الفصل في الجرائم الخطیرة 
عتبارات، ایات، وذلك لتحقیق بمجموعة من الإالموصوفة المصنفة على أنها جن

  .عتتجسد في تحقیق المصلحة العامة للمجتم
حقه من الجاني،  قتضاءإلمجني علیه بتحقیق العدالة بواسطة وتحقیق رضا وشعور ا

وتحقیق فاعلیة العدالة الجنائیة، ومنح المتهم حقه في أن یحاكم في فترة زمنیة 
  .     قصیرة

الأحكام الصادرة في المواد الجنائیة  إستئنافتجاه أن السماح بهذا الإ أنصارحسب ف
يء الذي یؤثر سلبا على حسن سیر قد یؤدي إلى تعطیل الفصل في القضایا الش

  .العدالة
عتبارات السابقة الذكر التي تتجسد في سرعة الفصل في ویرى عماد الفقي أن الإ

عتبار حسن سیر إلا أنها لا تستطیع الصمود أمام إالقضایا الجنائیة رغم نجاعتها 
  .العدالة الجنائیة

عتبارات تحقیق ئیة على إالفصل في القضایا الجنا وعلیه فلا ینبغي أن تتغلب سرعة
  .العدالة، خاصة إذا علمنا أن تلك الأحكام فد تكون خاطئة أو غیر عادلة أحیاناً 

  الحجج القانونیة  . ب
الأحكام الصادرة من محكمة  إستئنافتعتمد هذه الحجج إلى القول بعدم إمكانیة      

انات الجنایات كأول درجة كأصل عام إلى أن الجنایات محاطة بالعدید من الضم
التي تضمن للجاني أو المتهم محاكمة عادلة، وهذه الضمانات كرسها الدستور وكفلها 
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بتدائي، مومیة، خاصة في مرحلة التحقیق الإالقانون في مختلف مراحل الدعوى الع
ومرحلة المحاكمة ومن شأنها أن تكفل سلامة الأحكام الصادرة في مادة الجنایات، 

  .ستئنافالإاجعتها عن طریق وبالتالي فهي لا تحتاج إلى مر 
بتدائي في مادة الجنایات من جهة ذه الضمانات في ضرورة التحقیق الإوتتجسد ه

من جهة  وطبیعة تشكیل محاكم الجنایات، فهي تتشكل من قضاة ذو خبرة عالیةٍ 
ستعانة بمحامي من جهة ثالثة، ووجود نظام الإحالة في مادة ب الإثانیة، ووجو 

  .عةالجنایات من جهة راب
فبالرغم من أهمیة هذه الضمانات ألا أنها في الواقع لا تكف لتبریر رفض مبدأ 

ستئنافالتقاضي على درجتین في المادة الجنائیة و  الأحكام الصادرة في شأنها  إ
مكانیة إعادة النظر فیها في محكمة أعلى درجة   .وإ

تعصم الحكم أیا  لا المنطقیةنطلاقاً مما تقدم فإن هذه الضمانات من الناحیة وإ     
لخصوم في كان نوعه من الخطأ القانوني والخطأ الموضوعي، ولا تعصم أیضاً ا

ن فتح الباب أمام القضایا الجنائیة من الإ نحراف بسلطة الحكم لعدة أسباب، وإ
یشكل ضمانة هامة  ستئنافالإالأطراف في القضایا الجنائیة، بمراجعتها عن طریق 

  .ویرسخ شعور المجتمع بالعدالة الجنائیة من ضمانات المحاكمة العادلة
  أحكام محكمة الجنایات ستئنافالاتجاه المؤید لإ .2
یرى أصحاب هذا الاتجاه أنه یجب الأخذ بمبدأ التقاضي على درجتین في مادة      

مستندین  ستئنافالإالجنایات وبالتالي فتح الباب لمراجعة هذه الأحكام عن طریق 
        :  ل فیما یليعلى مجموعة من الحجج تتمث

جنایات من الجرائم الخطیرة التي یقرر لها القانون عقوبات جسیمة توقع تعتبر ال -
حكم بعقوبة الإعدام لذا كان لزاماً أن نطبق بصددها العلى الجاني، قد تصل إلى 

مبدأ التقاضي على درجتین، ومنح فرصة ثانیة للمتهم كي یعرض قضیته مجدداً 
درجة، ومن جهة ثانیة فإن الضمانات التي تحاط بالجنایات  على محكمة أخرى أعلى

هي في الأساس ضمانات المحاكمة العادلة التي یجب توافرها أمام القضاء الجنائي 
بصفة عامة، وبالتالي فهي لیست بدیلة لمبدأ التقاضي على درجتین كما أشار لذلك 
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ثالثة فإن تلك أحكام محاكم الجنایات، ومن جهة  ستئنافالاتجاه الرافض لإ
الضمانات لیست حكراً على القوانین التي لا تسمح بالتقاضي على درجتین في جرائم 

  .4الجنایات
التقاضي على درجتین أمام محكمة  تبیحوعلیه فحتى قوانین الدول التي      

الجنایات تعترف بتلك الضمانات، الأمر الذي یؤكد أنها ضمانات جوهریة وأساسیة 
  .5لةللمحاكمة العاد

أحكام محاكم الجنایات یحقق المساواة بین  إستئنافإضافة إلى ذلك یكون      
المتهم بجنایة والمتهم بجنحة، هذه المساواة إذ كانت مفقودة عندما كان القانون لا 

ویسمح للثاني القیام بهذا الحق، على الرغم من أن الأول  ستئنافالإیسمح للأول 
ر من ذلك كانت المساواة مفتقدة في بعض الحالات أخطر حالاً من الثاني، والأكث

لمحكمة  القضیةختصاص بنظر ن بارتكاب الجنح، عندما ینعقد الإبین المتهمی
الجنح والمخالفات بحیث یسمح للبعض  لمحكمةوالبعض الآخر بالنسبة . الجنایات

   .6منهم أن یستأنفوا أحكامهم أمام محكمة ثانیة درجة ویحرم البعض من هذا الحق
تجاه الحجج التي یعتمد علیها أنصار الإوفي الأخیر أن ما یمكن ملاحظته هو أن 

الرافض للتقاضي على درجتین أمام محكمة الجنایات تدور حول المحكوم علیه، فمرة 
تنكر علیه هذا الحق بسبب الضمانات التي تحاط بمحاكمته، ومرة أخرى لكون 

وفي الحقیقة أن . مع والمجني علیهیحقق مصلحته ویضر بمصلحة المجت ستئنافالإ
نما حتى  إستئناف أحكام محاكم الجنایات لا یعود بالنفع فقط على المحكوم علیه، وإ

  .         7على مصلحة المجني علیه والمجتمع
  التقاضي على درجتین أمام  محكمة الجنایات :ثانیاً 
تلف القوانین بدایة مبدأ التقاضي على درجتین في مخ الجزائري كرس المشرع لقد     

، والتي نصت على أن القانون یضمن 160/02: من الدستور من خلال المادة
قر المشرع في القانون أالتقاضي على درجتین في المسائل الجزائیة؛ وتجسیداً لذلك  

المتعلق بالتنظیم القضائي هذا  2011جوان 17: المؤرخ في 05/11: العضوي رقم
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: مخالفات دون الجنایات وهو ما كرسه في الأمر رقمحصره في الجنح والو  المبدأ
  .المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة 1966جوان  08: المؤرخ في 66/155

كبر للمتهم والوصول إلى ي ومن أجل تكریس ضمانات أإلا أن المشرع الجزائر 
محاكمة عادلة، وتكملة لما أقره في الدستور عمد إلى إقرار مبدأ التقاضي على 

إلى  تحیث قسم النقطةهذا  ستتناولهوهو ما . ین حتى أمام محكمة الجنایاتدرجت
یة، كما تناول الفرع الثاني ستئنافالإو  الإبتدائیةفرعین تناول الفرع الأول المحكمة 

  . محكمة الجنایات أمام ستئنافالإأحكام المعارضة و 
  یةستئنافالإو  بتدائیةالإمحكمة الجنایات  .1

الإجراءات الجزائیة قام المشرع بتعدیل التنظیم القضائي من قبل تعدیل قانون      
، الذي عدل 2017مارس  27: المؤرخ في 17/06خلال القانون العضوي رقم 

 18من خلال المادة  2011جوان  17: المؤرخ في 05/11: القانون العضوي رقم
، 8ةیإستئنافبتدائیة ومحكمة جنایات لتي نصت على إنشاء محكمة جنایات إمنه وا

المؤرخ  17/07: وهو ما جسده بعد تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة بالقانون رقم
منه على وجود بمقر كل مجلس  248والذي نصت المادة  2017مارس  27: في

  .9یةإستئنافقضائي محكمة جنایات ابتدائیة ومحكمة جنایات 
یزات تتمیز محكمة الجنایات بعدة خصائص ومم :خصائص محكمة الجنایات. أ

  :أهمها
هي محكمة توجد بمقر كل مجلس قضائي؛ تختص بالفصل في محاكمة البالغین  -

ج .إ.من ق 249سن الرشد الجزائي فقط وهذا بعد إلغاء الفقرة الثانیة من المادة 
، والتي كان یجوز 15/0210من قانون حمایة الطفل رقم  149/4بموجب المادة 

  أفعال إرهابیة أو تخریبیة أمامها؛؛ مرتكبي 16متابعة الأحداث البالغین سن 
  ؛ستئنافبتدائي في الدرجة الأولى قابل للإتقضي بحكم إ -
لجرائم المحالة ختصاص فهي تنظر في جمیع الیس لها أن تقضي بعدم الإ -

ج المعدل .إ.من ق 250تهام وهو ما نصت علیه المادة إلیها من غرفة الإ
  ؛11د في قرار غرفة الاتهامتهام آخر غیر وار كما لا تختص في أي إوالمتمم، 
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جتین قاضي التحقیق وغرفة القضایا المطروحة أمامها محقق فیها على در  -
  الاتهام؛

نعقد في أي تنعقد جلساتها بمقر المجلس القضائي، غیر أنه یجوز أن ت -
  ؛12ختصاص بقرار من وزیر العدلمكان آخر من دائرة الإ

ا كل ثلاثة أشهر، ویجوز تمدیده یةستئنافالإأو  الإبتدائیةتنعقد دوراتها سواء  -
نعقاد دورة إضافیة أو أكثر متى دعت الضرورة بموجب أوامر إضافیة، كما یجوز إ

فتتاح دوراتها من طرف ویحدد تاریخ إ. 13إلى ذلك بناء على اقتراح من النائب العام
  .  رئیس المجلس بناء على طلب من النائب العام

    تشكیلة محكمة الجنایات . ب
جراءات الجزائیة من عنصر قضائي محكمة الجنایات وفقاً لقانون الإ تتشكل

متخصص ومحترف یتمثل في القضاة وعنصر غیر متخصص یتمثل في 
ج، أن محكمة الجنایات .إ.من ق 258، ویلاحظ من خلال نص المادة 14المحلفین

  :تختلف في تشكیلتها من محكمة إلى أخرى وهو ما سوف نوضحه فیما یلي
من قاض  الإبتدائیةتتكون محكمة الجنایات : الإبتدائیةمة الجنایات تشكیلة محك -

ومن قاضیین مساعدین دون تحدید  برتبة مستشار بالمجلس على الأقل رئیساً 
  . رتبتهم  وأربعة محلفین

یة فتتشكل ستئنافالإأما محكمة الجنایات : یةستئنافالإتشكیلة محكمة الجنایات  -
قل رئیسا، ومن قاضیین مساعدین دون من قاض برتبة رئیس غرفة على الأ

  .تحدید رتبتهم كذلك وأربعة محلفین
تتشكل محكمة : یةستئنافالإو  الإبتدائیةالتشكیلة الخاصة لمحكمة الجنایات  -

یة من تشكیلة خاصة تتكون من القضاة فقط  دون ستئنافالإو  الإبتدائیةالجنایات 
 258و ما نصت علیه المادة المحلفین في قضایا الإرهاب، التهریب والمخدرات وه

، غیر أن المشرع لم یحدد الإجراءات المتبعة لهذه التشكیلة أو 15ج.إ.من ق 04ف 
عدد أعضاؤها، كما أنه لم یحدد النظام التي تتبعه عند فصلها في القضایا، ففي 

والتي ألغت المحاكم العسكریة  1982التشریع الفرنسي أنشئت هذه التشكیلة سنة 
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تجار بالمخدرات وجرائم حیازة ت لها جرائم الإرهاب ثم جرائم الإضیفوقت السلم، وأ
وتتشكل هذه المحكمة من رئیس وستة قضاة . 2011سلاح الدمار الشامل سنة 

  .16محترفون في الدرجة الأولى، وثمانیة قضاة في الدرجة الثانیة
ئیس أما بخصوص تعیین القضاة في محكمة الجنایات العادیة أو الخاصة بأمر من ر 

حتیاطي أو أكثر لكل جلسة من قضائي في كل دورة، كما یعین قاض إالمجلس ال
جلسات المحكمة، تستكمل به المحكمة تشكیلتها في حالة حدوث مانع لأحد القضاة 

قاض أو أكثر من مجلس نتداب أو أكثر، كما یمكن عند الاقتضاء إالأصلیین 
  .یسي المجلسین القضائیینستكمال التشكیلة، وذلك بقرار من رئقضائي آخر لإ

كما یشترط في القاضي أن لا یكون سبق له النظر في القضیة بأي صفة كانت سواء 
  .17تهام أو ممثلا للنیابة العامةعضواً في غرفة الإ في التحقیق، الحكم،

  إعداد قائمة المحلفین -
ن عنصر الشعبي في محكمة الجنایات لألقد حافظ المشرع الجزائري على ال     

قضاء یصدر أحكامه باسم الشعب، وذلك بإشراكه للمحلفین للفصل في القضایا ال
خطر المسائل التي یفصل فیها القضاء، بل أن هناك ائیة والتي تعتبر من أالجن

تخاذ قرار الإدانة أو العقوبة، ویحدد القضاة ظمة قضائیة تخول للمحلفین وحدهم إأن
المتحدة الأمریكیة، بینما توجد أنظمة تجعل  نجلترا والولایاتالعقوبة فقط، كإسبانیا، إ

؛  من المحلفین والقضاة تشكیلة واحدة یشاركون في المداولة حول الإدانة والعقوبة معاً
  .كفرنسا، ألمانیا وایطالیا

ختار النظام المزدوج مع جعل أغلبیة الأعضاء من أما المشرع الجزائري إ
  :ما یلي، ومنه یتم إعداد قائمة المحلفین ك18المحلفین

یتم خلال الفصل الأخیر من كل سنة إعداد قائمتان للمحلفین للسنة الموالیة، من 
العدل،  طرف لجنة یترأسها رئیس المجلس القضائي وتحدد تشكیلتها  بقرار من وزیر 

، الإبتدائیةیات ا، تتعلق القائمة الأولى  بمحكمة الجنوفي دائرة إختصاص كل مجلس
محلفا ) 24(یة؛ كل قائمة تتضمن أربعة وعشرون ستئنافالإت والثانیة بمحكمة الجنایا

  .19ختصاص المجلسإ من دائرة
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، حتیاطیاً محلفاً إ) 12(جنة قائمتان تضم كل واحدة منهما إثنا عشر كما تعد هذه الل
  .ج.إ.من ق 265بنفس إجراءات المحلفین الأصلیین، وهذا ما أقرته المادة 

ویشترط في المحلف أن لا یكون سبق له  الفصل في القضیة، أن یفصل فیها من 
للفصل في قضیة سبق له القیام فیها بعمل من  جدید، كما لا یمكن تعیین محلفاً 

، مدعیاً أو  أعمال الشرطة القضائیة، التحقیق، شاهدا فیها، مبلغاً  عنها، خبیراً، شاكیاً
  .  مدنیاً  مسئولاً 

عضو : تتعارض مع عمل المحلف وتتمثل فيو  ة وظائف تتنافيكما أن هناك عد
الحكومة أو البرلمان أو قاض، الأمین العام للحكومة، أمین عام ومدیر بوزارة، والي 
أو أمین عام بولایة أو رئیس دائرة، ضباط ومستخدمي الجیش الوطني الشعبي 

لخاصة لإدارة والأمن الوطني والجمارك وموظفي أسلاك أمانة الضبط والأسلاك ا
السجون ومصالح المیاه والغابات والمراقبین المالیین ومراقبي الغش والعاملین بإدارة 
الضرائب والأطباء الشرعیین، إلا أن هذا التعارض مؤقتاً طالما أنهم مرتبطون 

  . 20بوظائفهم
ل یة قبستئنافالإأو  الإبتدائیةختیار المحلفین لكل دورة سواء لمحكمة الجنایات ویتم إ

أیام على الأقل؛ حیث یسحب رئیس المجلس القضائي في ) 10(فتتاح الدورة بعشرة إ
محلفاً ) 12(ثنا عشرة قرعة من القائمة السنویة، أسماء إجلسة علنیة عن طریق ال

حتیاطیة من المحلفین لكل محكمة أسماء إ) 04(كما یتم سحب أربعة . لكل دورة
  .21جنایات من القائمة الخاصة بكل منهما

فتتاح بالدورة قبل یومین على الأقل من إویبلغ المتهم بقائمة المحلفین المعنیین 
  .22یةستئنافالإأو  الإبتدائیةالمرافعات سواء في محكمة الجنایات 

ختیار المحلفین لرئیس للمحلفین المستدعون للدورة لإتتم إجراء القرعة من طرف ا
محكمة في الیوم المحدد لكل نعقاد القضاة، وذلك بعد إالذین یجلسون بجانب ال

ختیار أسماء المحلفین بالقرعة أن یقوم أو محامیه ، أثناء إ ویمكن للمتهم أولاً . قضیة
تفاق د، فإذا تعدد المتهمون یمكنهم الإمحلفین دون إبداء أسباب الر ) 03(برد ثلاثة 

، )03(على مباشرة حقهم في رد المحلفین، حیث أن لا یتعدى عدد من یقر الرد ثلاثة
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یابة العامة حیث ثم من بعدهم الن.  أما إذا لم یتفق المتهمون باشروا حق الرد منفردین
  .23ثنین من المحلفینیمكنها كذلك رد إ

ابة للاستدعاء الذي بلغ إلیه أو ستجة تخلف المحلف بغیر عذر مشروع الإوفي حال
ره، فیحكم نتهاء مهمته، یفصل الرئیس والقضاة أعضاء المحكمة في أمإنسحب قبل إ

  .24دج 10.000دج إلى  5.000علیه بغرامة من 
  أمام محكمة الجنایات ستئنافالإأحكام المعارضة و  .1

ي أقرها القانون لأطراف الدعوى هو الوسیلة الت یعتبر الطعن في الحكم     
ستظهار عیوب الحكم الصادر فیها أمام الجهات القضائیة المختصة والمطالبة لإ

زالة العیب الذي یشوبه وهو ما یسمى بطرق الطعن، والتي حدد بإلغائه أو تعدیله لإ
جراءات معینة وتعرف طرق الطعن على أنها مجموعة من " لها القانون شروط وإ

الإجراءات تستهدف إعادة طرح موضوع الدعوى على القضاء، أو تستهدف تقدیر 
  .25"قیمة الحكم في ذاته، وذلك ابتغاء إلغائه أو تعدیله

المشرع الجزائري أحكام طرق العادیة أمام محكمة الجنایات من خلال  هذا وقد نظم
التعدیلات الجدیدة التي مست قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم بالقانون 

والذي نظم كافة الإجراءات الخاصة بالأحكام  2017مارس  27المؤرخ في  17/07
  .ستئنافالإالغیابیة وكیفیة الطعن بالمعارضة و 

  حكام الغیابیة والطعن فیها أمام محكمة الجنایات الأ  . أ
هي طریق طعن عادي، یطرح النزاع مرة أخرى على المحكمة التي  المعارضة     

  .   26أصدرت الحكم في غیاب المتهم، وتقتصر على الأحكام الغیابیة فقط
ونظم المشرع الجزائري الغیابات أمام محكمة الجنایات في الفصل الثامن من      

المعدل والمتمم لقانون  17/07ج  من خلال المادة الثامنة من القانون .إ.ق
وهو ما سنبرزه . 27منه 322إلى  317دلت المواد من الإجراءات الجزائیة، والتي عُ 

  :فیما یلي
  )المعارضة( شروط الطعن في الأحكام الغیابیة أمام محكمة الجنایات -
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، الجنایات أن یكون الحكم غیابیاً  فیشترط في الطعن بالمعارضة أمام محكمة     
، تتم فتغیب المتهم المتابع بجنایة عن حضور الجلسة بالرغم من تبلیغه قانونیاً 

لكنه إذا قدم عذراً مقبولاً من طرف . ، ومن دون حضور المحلفینمحاكمته غیابیاً 
  .28محامیه أو شخصاً آخر جاز للمحكمة أن تأمر بتأجیل القضیة إلى وقت لاحق

من خلال ذلك أن غیاب المتهم عن الحضور بالرغم من تبلیغه سواء بلغ  ونلاحظ
، وهذا بخلاف الجنح والمخالفات، فإن  شخصیاً أو غیر ذلك، یصدر الحكم غیابیاً
 ، تبلیغ المتهم شخصیاً لحضور الجلسة، وغیابه عنها، فإن الحكم لا یعتبر غیابیاً

نما یصدر اعتباري حضوري إذا لم یقدم عذراً مق وبالتالي فالأحكام الجنائیة . 29بولاً وإ
  . 30إما أن تكون حضوریة أو غیابیة ولیس هناك ما یسمى بالاعتباریة حضوریة

ذا غادر المتهم وبإرادته قاعة الجلسات، بعد حضوره عند افتتاح الجلسة، فإن الحكم  وإ
  .ج.إ.من ق 319یصدر حضوریا في مواجهته وهذا ما نصت علیه المادة 

عن في الحكم الغیابي، إذا تضمن أمر بالقبض ضد المتهم، إلا من ولا یمكن الط
أو بالنقض  ستئنافالإإلا أنه یمكن للمعارضة الطعن ب. طرف المحكوم علیه شخصیاً 

  .   31نتهاء أجل المعارضةالحكم الغیابي تضمن البراءة بعد إفي حالة 
  میعاد الطعن في الأحكام الغیابیة -

ج، فإن میعاد الطعن بالمعارضة .إ.من ق 322ة  نلاحظ من خلال نص الماد     
أیام ابتداءً من تاریخ تبلیغ ) 10(في الأحكام الغیابیة أمام محكمة الجنایات هو عشرة 

الحكم في موطن المحكوم علیه أو مقر البلدیة أو التعلیق على لوحة الإعلانات 
، طیلة مدة انقضاء وبة بالتقادم وبنفس العق بالنیابة العامة، كما تكون مقبولة أیضاً

  . بتداء من تاریخ تبلیغ المحكوم علیه شخصیاً المدة؛ إ
كما أن الدعوى العمومیة لا تنقضي طیلة مهلة تقادم العقوبة والتي یبدأ سریانها من 

  .32یوم تبلیغ الحكم الغیابي إلى المحكوم علیه، إذا لم تتم المعارضة في الحكم
  آثار المعارضة أمام محكمة الجنایات -
عدة آثار بعد قبولها  الإبتدائیةینتج الطعن بالمعارضة أمام محكمة الجنایات      

ج المعدل والمتمم، حیث .إ.من ق 320وهو ما نظمه المشرع من خلال المادة 
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كأن لم یكن بالنسبة لجمیع ما قضى به إذا قدم المتهم  یصبح الحكم الصادر غیابیاً 
ویتم تبلیغ . معارضة في الحقوق المدنیةالمعارضة في تنفیذه، ویمكن أن تنحصر ال

ذا  النیابة العامة بالمعارضة بكل وسیلة كما تقوم هي بتبلیغ المدعي المدني، وإ
  .قتصرت المعارضة على الحقوق المدنیة فیجب على المتهم أن یبلغ المدعي المدنيإ

لا والطعن بالمعارضة الصادر من المدعي المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنیة؛ 
أثر له إلا فیما یتعلق بالحقوق المدنیة، وهذا بخلاف المعارضة الصادرة من 

  .33المتهم
  أمام محكمة الجنایات    الإبتدائیةالأحكام الجنائیة  إستئناف  . ب

طریق طعن عادي في الأحكام التي تصدر عن المحكمة  ستئنافالإیعتبر      
یسمح هذا الإجراء بإعادة النظر من في الدعوى الجنائیة والدعوى المدنیة، و  الإبتدائیة

جدید في موضوع الدعوى أمام درجة أعلى تطبیقاً لمبدأ التقاضي على درجتین، 
  .34ویستهدف منه الطاعن إلغاء الحكم المستأنف أو تعدیله لمصلحته

حیث أنه طریق طعن عادي، أي جواز عدة خصائص،  ستئنافالإوللطعن ب
ب یراه في الحكم المطعون فیه، ویطرح ستعماله من طرف المستأنف في أي عیإ

الدعوى أمام محكمة درجة، وبجمیع عناصرها، من حیث الوقائع والقانون،  ستئنافالإ
  .35على شطر معین من النزاع ستئنافالإكما أنه یمكن أن ینحصر 

  الإبتدائیةالأحكام الصادرة عن محكمة الجنایات  إستئنافشروط  -
في  الإبتدائیةحكام الصادرة عن المحكمة الأ إستئناففي  اشترط المشرع     

الجنایات أن تكون هذه الأحكام صادرة حضوریا الفاصلة في الموضوع حتى تكون 
، وبالتالي أن الأحكام الصادرة غیابیا عن محكمة الجنایات 36ستئنافقابلة للإ
وهذا ما . من طرف المتهم مهما كان منطوق الحكم ستئنافغیر قابلة للإ الإبتدائیة

فإذا كان الحكم . ص علیه صراحة المشرع الفرنسي بخلاف المشرع الجزائرين
ه إلا بعد انتهاء اجل المعارضة، أما إستئنافیتضمن الإدانة لا یجوز للنیابة العامة 

  .  37ها حیناإستئنافالأحكام الغیابیة القاضیة بالبراءة فیجوز للنیابة العامة 
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ي الأحكام الصادرة عن محكمة الجنایات ف ستئنافالإالمشرع الجزائري حق  قرَّ وأ
للمتهم، النیابة العامة، الطرف المدني فیما یخص حقوقه المدنیة، المسؤول  الإبتدائیة

عن الحقوق المدنیة والإدارات العمومیة في الأحوال التي تباشر فیها الدعوى 
  .العمومیة

میة أو المدنیة، ما قضى به الحكم سواء في الدعوى العمو  إستئنافوالمتهم من حقه 
إلا الدعوى العمومیة، وهذا عكس الطرف  إستئنافأما النیابة العامة لا یمكنها 

  . 38إلا الدعوى المدنیة إستئنافالمدني الذي لا یجوز له 
أیام كاملة ابتداء من الیوم الموالي للنطق ) 10(خلال عشرة  ستئنافالإویرفع      

ام أمانة ضبط المحكمة التي صدر عنها بالحكم، ویكون بتصریح كتابي أو شفوي أم
ذا كان المتهم محبوسا، فیرفع  ه أمام كاتب المؤسسة إستئنافالحكم المطعون فیه، وإ

  .39العقابیة
  الإبتدائیةأحكام محكمة الجنایات  إستئنافآثار  -

وصفة  ستئنافالإأثر ناقل للدعوى؛ وذلك في حدود التصریح ب ستئنافللإ     
  .  40فمستأنالشخص ال

حتى تفحصها  ستئنافالإإعادة طرح الدعوى على محكمة  ستئنافالإیترتب على ف
، ستئنافالإمن جدید، سواء من حیث الوقائع أو من حیث القانون وهو أهم أثر في 

لم یرض المستأنف، ومن ثم یرید  الإبتدائیةوذلك أن الحكم الذي أصدرته المحكمة 
  .41تعدیله لمصلحته

، ویكون ذلك أثناء مهلة الابتدائي ثر موقف لتنفیذ الحكمأ ستئنافا أنه للإكم     
، إلا أنه یستثنى من ذلك إذا كانت العقوبة المقضي بها في جنایة سالبة ستئنافالإ

ویسري هذا  ستئنافالإكما أن له أثر موقف كذلك إلى حین الفصل في . للحریة
ة في ذلك أن والعلَّ  الوقف على الحكم الصادر في الدعوى الجنائیة والدعوى المدنیة،

   .42بتدائي من المحتمل إلغاؤه أو تعدیلهالحكم الإ
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ه فیما یتعلق بالدعوى العمومیة إذا إستئنافوأجاز المشرع للمتهم التنازل عن      
ستأنف وحده من دون النیابة العامة، ویشترط في ذلك أن یكون قبل بدایة تشكیل إ

  . المحكمة
نه یجوز للمتهم والطرف المدني التنازل عنها في أي أما بالنسبة للدعوى المدنیة فإ

  .ستئنافالإمرحلة من مراحل 
  .43یةستئنافالإویتم إثبات هذا التنازل عن طریق أمر من رئیس محكمة الجنایات 

  یةستئنافالإالإجراءات المتبعة أمام محكمة الجنایات  -
جراءات المحاكمة الم      تبعة أمام محكمة یتم أتباع نفس الإجراءات التحضیریة وإ

  .ستثناه القانون بنص خاصإلا ما إ الإبتدائیةالجنایات 
من طرف القضاة المشكلین لمحكمة الجنایات  ستئنافالإویتم الفصل في شكل 

  .ستخراج المحلفین، وذلك قبل إجراء عملیة القرعة لإیة وحدهمستئنافالإ
م أو الطرف المدني یة أن تضر بمصلحة المتهستئنافالإلا یجوز لمحكمة الجنایات 

  . 44إذا كان الحكم مستأنف فیه من المتهم وحده أو من المسؤول عن الحقوق المدنیة
  خاتمة
دیلات التي أقرها المشرع الجزائري في قانون الإجراءات الجزائیة تعتبر إن التع     

نقلة نوعیة غیر مسبوقة خاصة فیما یتعلق بالتقاضي على درجتین أمام محكمة 
لما أقره المشرع في الدستور الجزائري، كما أن المشرع  الذي جاء تجسیداً الجنایات 

أو  الإبتدائیةالجزائري عزز العنصر الشعبي في تشكیلة محكمة الجنایات سواء 
ختار النظام المزدوج مع جعل أغلبیة الأعضاء من المحلفین یة، حیث إستئنافالإ

  .مهالذین یعبرون عن ضمیر الشعب ویصدرون أحكاما باس
ویلاحظ من خلال ماسبق أن المشرع الجزائري رفع عدد المحلفین من اثنین إلى 
أربعة في التعدیل الأخیر مقارنة بالمواد السابقة التي كانت تنظم تشكیلة محكمة 

  .الجنایات
كما نستنتج من خلال هذه الدراسة أن لمحكمة الجنایات عدة خصائص أقرها    

ة، فهي محكمة توجد بمقر كل مجلس قضائي؛ وتنعقد تعدیل قانون الإجراءات الجزائی
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یة كل ثلاثة أشهر، غیر ستئنافالإأو  الإبتدائیةسواء  جلساتها بمقر المجلس القضائي،
  . أنه یجوز أن تنعقد في أي مكان آخر من دائرة الاختصاص بقرار من وزیر العدل

الجنایات  تشكیلة تختلف عن محكمة الإبتدائیةكما أن لمحكمة الجنایات     
  .یة وللمحكمتین تشكیلة خاصة في بعض الجرائمستئنافالإ

ونلاحظ من خلال ما سبق في أحكام المعارضة أن غیاب المتهم عن الحضور      
، وهذا بخلاف  بالرغم من تبلیغه سواء بلغ شخصیاً أو غیر ذلك، یصدر الحكم غیابیاً

م الصادرة عن المحكمة الأحكا إستئناففي  شترط المشرعإ و . الجنح والمخالفات
في الجنایات أن تكون هذه الأحكام صادرة حضوریا الفاصلة في الموضوع  الإبتدائیة

  .ستئنافحتى تكون قابلة للإ

انه یؤخذ على المشرع الجزائري فیما یتعلق بتشكیلة محكمة الجنایات الخاصة  إلا    
جراءات ذلك شرع انه إذا غادر كما یؤخذ على الم .أنه لم یحدد كیفیة تشكیلها وإ

المتهم وبإرادته قاعة الجلسات، بعد حضوره عند افتتاح الجلسة، فإن الحكم یصدر 
حضوریا في مواجهته، حتى إذا غادر قبل النطق بالحكم، ولا یعتبر فار من العدالة، 

  .فكان من الأحسن تحدیدها قبل غلق باب المرافعات
 والمراجع المعتمدة الهوامش
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